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Cour d'appel de
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04/02/1999

N° de dossier
6/99/25

Type de décision
Arrêt Chambre

Abstract

Thème
Acte de Commerce, Commercial

Mots clés
Etablissements financiers, Acte de commerce

Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12
février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95
instituant des juridictions de commerce

Source
Non publiée

Résumé en français

Les  prêts  accordés  par  des  établissements  de  crédit  en  exerçant  leurs   activités  habituelles  sont
considérés comme des opérations commerciales.

Par conséquent, toutes les créances en découlent  sont renvoyées devant les tribunaux de commerce.

Résumé en arabe

القروض الت تمنحها مؤسسات الائتمان ف نطاق نشاطها المعتاد تعتبر أعمالا تجارية وبالتال فإن جميع الدعاوى المتعلقة بها والناتجة
عنها والمترتبة عن المساطر الت تتفرع عنها يرجع النظر فيها إل المحاكم التجارية.
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Texte intégral

النزاع القائم بينه وبين المستأنف عليها عل مة التجارية مختصة نوعيا للبت فون المحأن ت حيث إن الطرف المستأنف ينازع ف
أساس صفتها ه إبطال الإنذار عدد 98/9288, وأنها تتخذ عل إل اعتبار أن طبيعة الدعوى القائمة بين الطرفين عينية عقارية ترم

وليست عل أساس صفة أطراف الدعوى.حيث أنه لا جدال ف أن مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية رقم
53/95 صريحة ف أن المحاكم التجارية تختص بالنظر ف الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وكذا الدعاوى الت تنشأ بين التجار.حيث

أن القروض الت أنهما تاجرين, فضلا عن ذلك فإن عقود القرض الرابط بينهما عقودا تجارية استنادا إل إنه لا نزاع بين الطرفين ف
تعقدها مؤسسات الائتمان ف نطاق نشاطها المعتاد تعتبر أعمالا تجارية, وبالتال فإن جميع الدعاوى المتعلقة بهذه العقود وكذا الدعاوى

الناتجة عنها والمترتبة عن المساطر الت تتفرع عنها يرجع النظر فيها إل المحاكم التجارية, لذا فإن ما يدفع به الطرف المستأنف من
عدم اختصاص المحمة التجارية بالبت ف الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها والرام إل إبطال الإنذار عدد 98/9288 استنادا
إل أن الدين المترتب بذمته قد انقض بالوفاء ، لا يرتز عل أساس قانون ويصطدم ومقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث

للمحاكم التجارية ، مما ينبغ رده وبالتال تأييد الحم الذي أقرته محمة الدرجة الأول لأنه جاء معللا تعليلا سليما.
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